كان كلامنا المتقدم في ذكر ما يستفاد من الروايات، وهل أن الروايات دالة على قاعدة واحدة، هي قاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز فحسب؟ أو أن الروايات تدلل على وجود قاعدتين مختلفتين، وقلنا: إن الصحيح أو الأقرب إلى الصحة هو ما ذهب إليه المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية)، وهو أن الروايات بصدد جعل قاعدة اسمها قاعدة الفراغ، ثم ألحق بهذه القاعدة قاعدة ذيل لهذه القاعدة، تابعة لهذه القاعدة، ويمكن هذا بالدقة يدلل على قاعدتين، لكن الجعل بادئ ذي بدء لقاعدة واحدة، ثم ذيلت هذه القاعدة بقاعدة التجاوز، وهو قد سمى ذلك بأنه حكومة، يعني جعل قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ وموسعة لدلالتها، بادئ ذي بدء قاعدة الفراغ تدلل على الشك في الصحة، ولكن قاعدة التجاوز تدلل على الشك في وجود الجزء، وقد ألحقت هذه القاعدة بقاعدة الفراغ، هذا هو خلاصة ما توصلنا إليه من دلالة الروايات على ما يستفاد من هذه الأدلة..
طبعاً هذه الدلالة لا نقول إنه لا يمكن الإشكال عليها، ولكن هذا هو الأقرب إلى الفهم العرفي كما عبرنا..
الكلام في هذا اليوم، هل يمكن تطبيق قاعدة التجاوز على جميع العبادات؟ الحج مثلاً، فيه عبادات نعم، تتكون من أجزاء، لا إشكال أن مورد هذه الروايات هو الصلاة، ولكن هل يمكن تعميم هذه الروايات على غير الصلاة من العبادات؟ بمعنى إذا شككت في جزء من أجزاء الحج، وقد تجاوزت ذلك الجزء ودخلت في غيره، أبني على أنني أتيت به، تحقق من لدنّي، يعني من لدني، قيل نعم، يمكن الاستدلال بقاعدة التجاوز على أي عبادة من العبادات، شك في جزء منها وقد دخل في غيره، على البناء على تحقق ذلك الجزء المشكوك، وقيل: لا، قاعدة التجاوز بما أنها خاصة بالصلاة لا تدلل على البناء على وجود تحقق ذلك الجزء المشكوك في غير الصلاة، هي خاصة بالصلاة فقط..
استدل على العموم بأمرين، يرجعان في الروح إلى معنى واحد..
الأمر الأول: هو التمسك بالإطلاق للفظة شيء، كل شيء، في الرواية، أيضاً الرواية الأولى أو إحدى الروايات ما فيه كل، يعني إذا شككت في شيء، لفظة شيء، فإذن نحن نتمسك بإطلاق لفظة شيء، شيء أكان في الصلاة أم في الحج أم في غيرهما من العبادات الأخرى، يسوغ لنا أن نتمسك بلفظة شيء، يعني تمسك بإطلاقها، والرواية الثانية التي هي رواية إسماعيل بن جابر التي تقدمت عندنا، فيها أوضح من هذا، كل شيء، بعد هذا واضح عندنا من ألفاظ العموم، فتكون دالة على أن كل شيء ما يختص بالصلاة، فإذا شككنا في شيء أمككنا تطبيق لفظة شيء بإطلاقها أو لفظة كل بعمومها، وبالتالي تكون الروايات دالة على عموم قاعدة التجاوز، وعدم اختصاصها بالصلاة، كما ذهب إلى ذلك، يعني الاختصاص، المحقق النائيني وغيره أيضاً، قالوا بالاختصاص، فإذن الرد عليه لماذا؟ الرد على المحقق النائيني ومن تبعه بالتمسك بالإطلاق والعموم، في بعض الروايات الواردة التي فيها لفظة شيء، وفي رواية إسماعيل بن جابر بعد أوضح كما قلنا، كل شيء، كل بعد فيها دلالة على العموم، كما مر عندنا، أن كل من ألفاظ العموم..
لكنه أشكل على الاستدلال بهذين الدليلين، يعني نوقش في دلالة هذين الدليلين على وجود إطلاق أو عموم، يعني في الحقيقة نحن نريد أن ندلل بالإطلاق تارة على استفادة عموم القاعدة أو على إطلاق القاعدة، التي هي قاعدة التجاوز، وبالعموم تارة أخرى على شمول قاعدة التجاوز لغير الصلاة..
أما الإشكال الوارد على كلا الاستدلالين..
الإشكال الوارد على التمسك بإطلاق شيء: مر عندنا أن هناك التمسك بالإطلاق متى يتم؟ بعد تمامية مقدمات الحكمة، ومن جملة مقدمات الحكمة كما مر علينا في الكفاية عن الآخوند (يرحمه الله) أن لايوجد قدر متيقن في مقام الخطاب، وهنا في مورد بحثنا في قاعدة التجاوز يوجد قدر متيقن، يعني أن لفظة شيء واردة أين؟ في الصلاة، فإذا وجد القدر المتيقن لا يسوغ لي أن أتمسك بلفظة شيء، يعني بإطلاق لفظة شيء وقد انخرمت أو زالت إحدى مقدمات الحكمة التي يسوغ بها التمسك بإطلاق لفظة شيء، لوجود القدر المتيقن، متى يجوز التمسك بالإطلاق؟ يعني أن ينتفي وجود قدر متيقن، وهذا دائماً عندنا هكذا بعد، سواءً في الإطلاق أو في العموم، هذا رأي الآخوند، في الحقيقة هذا رأي الآخوند، وإن كان يظهر من بعض كلماته أنه لم يلتزم بذلك، فلعله يعني، لعل للآخوند (يرحمه الله) أكثر من رأي في المسألة، بعض كلماته يظهر أنه يتمسك بهذه المقدمة للتمسك بالعموم، لكن في بعض كلماته الأخرى يظهر منها يعني رأيه كرأي غيره، أن القدر المتيقن ليس من مقدمات الحكمة، على كل..
نحن الآن نرى من يقول إن وجود القدر المتيقن من مقدمات الحكمة، هنا يوجد قدر متيقن، مثلاً إذا عندنا قدر متيقن، وقلت لك مثلاً أحل الله البيع، وكان عندنا القدر المتيقن من البيع ماذا؟ فقط البيع والشراء بالتعاملات المقبوضة فقط، يعني بيع النسيئة مثلاً أو السلف، لابد أن يتحقق قبض وإقباض، وفي الحال، هذا هو القدر المتيقن، فماذا يصير؟ يصير التمسك بإطلاق أحل الله البيع لشموله لبيع النسيئة والسلف لا يصح، لماذا لايصح؟ لوجود القدر المتيقن، إذن واضح لدينا بمجرد أن يكون هناك قدر متيقن، لايصح لنا التمسك بالإطلاق، طيب فإذن ناقشنا في دلالة الدليل الأول على شمول أو إطلاق لفظة شيء لتشمل الشك في أي جزء آخر من أجزاء العبادات الأخرى غير الصلاة، نقول هذا تمسك بالإطلاق ليس في محله، لماذا؟ لوجود قدر متيقن.
 أما الاستدلال الثاني: وهو التمسك بالعموم، لأن لفظة كل من ألفاظ العموم، كما مر علينا، مثل جميع و عامة وكل، إلا أنه نوقش أيضاً في دلالة كل على العموم في المقام، شوفوا المناقشة..
قيل إن كل أيضاً لا تدل على العموم، إلا إذا تمت مقدمات الحكمة في مدخولها، يعني مثلاً هنا ماذا تقول الرواية التي مرت عندنا، رواية إسماعيل بن جابر؟ كل شيء شككت فيه، يعني لفظة شيء، لابد أن تكون مقدمات الحكمة تامة فيها، وهنا مقدمات الحكمة قلنا غير تامة، لأنه يوجد قدر متيقن، وهو الشيء المشكوك في أي مقام؟ في أي مورد؟ في موارد الصلاة فقط فحسب، فإذن حتى الاستدلال بالتمسك بالعموم لجعل قاعدة التجاوز شاملة لغير الصلاة، يعني للشك في أجزاء غير الصلاة كالحج مثلاً لايتم، لأنه لا يسوغ التمسك بالعموم إلا بعد التمسك بالإطلاق لمدخول لفظة كل، وهو شيء، فإذا انتفت، يعني انتفت إحدى المقدمات، وهو وجود قدر متيقن، المفروض أن لا يوجد قدر متيقن، بما أنه يوجد قدر متيقن وهو الصلاة فلا يسوغ لنا التمسك بالعموم، هذه المناقشة نمرة اثنين.
طبعاً كما قلنا هذه المناقشة رقم واحد أن لفظة شيء ليس لها إطلاق إلا بإجراء مقدمات الحكمة، وتمامية هذه المقدمات، بينما هي في المقام غير تامة، قلنا هذا مبنى الآخوند، وكثير من العلماء لا يرتأي هذا المبنى، بل أكثر العلماء لا يرون هذا المبنى، اللهم إلا أن نقول أن يكون هناك وضوحاً يشكل ظهوراً تاماً في دلالته على أن هذا القدر المتيقن هو المراد، مثلاً لو قلت لك: من اشترى دابة فعليه أن يتصدق بنصف درهم، من اشترى دابة، وكان لفظة الدابة يعني لها إطلاق لشمول كل دابة، لشمول جميع الدواب، لكن هناك قدر متيقن في مقام الخطاب بين المتعاملين، ويراد بالدابة فقط ههنا مثلاً الخيل، فقط الخيل، فالصدقة ماذا؟ الواجبة، على من اشترى دابة من الخيل فقط، ليس إلا، فيصير القدر المتيقن يمنع من انعقاد وجود إطلاق، لماذا؟ لأنه هنا ظهور تام، ليس نحن نقول نحتمل وجود قدر متيقن، احتمال وجود القدر المتيقن الذي لايصل إلى مرتبة الظهور التام هذا لا يجدي نفعاً، ولعل تردد الآخوند في بعض ما يفهم من كلماته لهذه الحيثية، لهذا المطلب الذي أشرنا إليه، فإذن لا يصح أن نقول بأن لفظة شيء لا إطلاق لها لوجود القدر المتيقن، الصحيح أن لها إطلاقاً، لأن القدر المتيقن المشكوك فيه كمثل مقامنا لايصلح أن يكون من مقدمات الحكمة.
أما المناقشة الثانية التي تقول كل أيضاً لا تدل على العموم إلا بعد إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، فهذه واضحة الفساد من وجهين، لأنه أصلاً واضح أن المدخول في المقام، كل شيء شككت فيه، يأتي عليه الإشكال المتقدم، التمسك بالإطلاق، إن أفاد ظهوراً وكان الظهور تاماً، منع من انعقاد الإطلاق، ولكن إذا شككنا في وصول ذلك الظهور، مجرد احتمال، فبعد ما عندنا شيء، ما عندنا أي شيء يصلح ليكون من مقدمات الحكمة حتى نقول هنا يوجد إحدى مقدمات الحكمة غير موجودة، منتفية.
والمناقشة نمرة اثنين على هذا الاستدلال الثاني بأنه غير تام، أو دفع الإشكال الثاني: بأنه أصلاً لفظة كل هو يعرب بن قحطان على فرض كونه هو الواضع للغة، هو جعل لفظة كل وعامة وجميع، هذه ألفاظ دالة على العموم في اللغة، فلانحتاج أن نتمسك بالإطلاق في مدخولها لتكون كل دالة على العموم بعد إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، فالصحيح أن الاستدلال بالتمسك بالإطلاق لتطبيق قاعدة التجاوز على غير الصلاة تام، وكذلك التمسك بالعموم لتطبيق قاعدة التجاوز على شمولها لسائر العبادات أيضاً تام.
وما ذكر، من الإشكالين ليس في محله، يعني لا يرد.
إذن اتضح لدينا، اتضح عندنا أن قاعدة التجاوز هي قاعدة عامة تامة يصح التمسك بها في الصلاة وفي غير الصلاة من العبادات.
نجيء الآن إلى قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ أيضاً هل هي خاصة بما وردت فيه؟ طبعاً روايات قاعدة الفراغ وردت في الصلاة وفي الوضوء، كما مر علينا في قراءتنا للروايات، لكن المحقق النائيني (يرحمه الله) طبعاً قال بأن هذه القاعدة، قاعدة الفراغ أيضاً خاصة بالصلاة، بينما في الرواية كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، وقلنا إن لفظة كل ماذا؟ دالة على العموم بالوضع، يعني أصل واضع اللغة دلل بلفظة كل على العموم، فإذا سلمنا أن لفظة كل دالة على العموم، بعد ما وراء عبادان قرية كما نعبر، تصير أيضاً قاعدة الفراغ كل شيء مما شككت فيه وقد فرغت منه، يعني مضى، تبني على صحته، ولا يختص ذلك بالصلاة، الحج، جئت من الحج، بعد أن جئت من الحج وفرغت منه شككت أنك أتيت بالعمل الفلاني في الحج أم لا؟ هذا الشك اللاحق بعد الفراغ في صحة الحج لنقصان جزء أو لفقدان شرط، لا قيمة له بعد الفراغ منه، والدليل الآخر على صحة التمسك بقاعدة الفراغ في كل الأشياء، ما ورد في بعض الروايات وجعل علة لذلك، وشوفوا هذه العلة، العلة يشير إلى ما يسميه علماء النفس بالعقل اللاواعي، الذي الإنسان يأتي بجملة وجميع الأمور استناداً إلى هذا العقل اللاواعي، يعني الإنسان يتعلم الأشياء ثم تخزن في كنه وجوده الأشياء فيأتي بهذه الأشياء على وفق ذلك المخزون في عمق وجوده، ولذلك من أراد أن يأتي بشيء هو قد لا يلتفت إلى التفاصيل بادئ ذي بدء، ولكن في أثناء أدائه للعمل هو ماذا؟ يأتي بجميع وجملة أجزاء العمل وشرائطه، لماذا؟ لأنه يلتفت، يستحضر، يدرك أن المطلوب منه هذا العمل التام الكامل بجميع الأجزاء والشرائط، إذن عرفنا أن الروايات أيضاً بعضها يعني صرحت بهذه الحيثية، وقد تمسك المحقق الخوئي (يرحمه الله) بأن قاعدة الفراغ متى تجري؟ إذا كان الإنسان ملتفتاً إلى الشيء في أثناء أدائه للتكليف، مثلاً الإنسان أراد أن يتوضأ، وعلى بعض أعضاء وضوئه جرم مانع من وصول الماء إلى البشرة، ولكنه غير ملتفت إلى هذا الجرم المانع من وصول الماء إلى البشرة، فتوضأ وما زال ذلك الجرم وهو غير ملتفت، ما يجوز له أن يطبق قاعدة الفراغ، لماذا؟ الروايات تقول له أنه حين يأتي بالعمل، يعني حين يتوضأ في حال وضوئه هو أذكر منه في الحالة الثانية التي يشك فيها، فهذا متى يصدق أنه أذكر؟ إذا كان قد التفت إلى ذلك الشيء الذي يشكل مانعاً وحاجباً، أما إذا لم يلتفت فكيف يكون هو أذكر وهو غير ملتفت، فقال: لا تجري قاعدة الفراغ إذا لم يكن الإنسان قد التفت..
طيب، أما إذا كان هو ملتفت، مثلا هو يريد أن يصلي، طبعاً الذي يريد أن يصلي هو ملتفت لجميع أجزاء الصلاة وشرائطها، لأنه يمارس الصلاة يومياً، فواضح عندما يشك أنه أتى في ركعة أو سجدة أو أي شيء آخر، نقول ماذا؟ هو حين قيامه بالعمل أذكر منه بعد فراغه والانتهاء من العمل، فيصير واضحاً التعليل، التعليل يصير واضحاً بأن قاعدة الفراغ بصدد إعطاء هذه الحيثية، وهي حيثية الأذكرية حين القيام بالعمل، والتي هي بمثابة العلة لكون العمل يشتمل على جميع أجزائه وشرائطه حين القيام بإتيانه، فماذا تصير بعد قاعدة الفراغ؟ دالة على العموم بدليلين...
الدليل الأول: لفظة كل الواردة في بعض الروايات، التي قلنا إنها دالة على العموم بالوضع.
والدليل الثاني: لعموم قاعدة الفراغ للصلاة وغير الصلاة، طبعاً في الوضوء أيضاً لماذا تشمل الوضوء؟ لأنها واردة في خصوص الوضوء، بعد أن يفرغ من الوضوء يبني على صحة الوضوء، طبعاً قاعدة التجاوز لا يطبقونها في الوضوء، لكن قاعدة الفراغ تجري في الوضوء، بعد أن انتهى من الوضوء ودخل في الصلاة ماذا يبني؟ يبني على أنه توضأ خلاص، فإذن بهذين الدليلين نثبت عموم قاعدة الفراغ بالتعليل بالأذكرية وبالتمسك بلفظة كل الواردة في بعض الروايات الدالة على قاعدة الفراغ.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
